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المواسعة و المضایقة
الجلسة 27 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

إشالیات الشّیخ الأعظم تجاه إطلاقات الحاضرة

:الجواهر بالإطلاقات تجاه ثَبات «المواسعة» بینما الشّیخ قد حاربها تماماً قائلا لقد استدل

و يرد عليه (الإطلاق): أنّ القائل بالترتيب و وجوب تأخير الحاضرة عن الفائتة:[1]

1. إما أن يقول به (لتصحیح وجوب التّرتیب) من جهة «فورية القضاء» عنده، نظرا إل أنّ الأمر بالشء يقتض عنده النه عن
الضدّ الخاص (الحواضر).

2. و إما أن يقول به (لزوم التّرتیب) من جهة «وجود الدليل» عل اشتراط الترتيب ف الحاضرة و إن لم يقل بفورية القضاء.

و عل كل تقدير فلا يرده (لزوم الترتیب) الإطلاقات المذكورة (کما زعمه صاحب الجواهر) و لا يلزم تقييد لتلك الإطلاقات من
جهة قوله بالترتيب (فإن هذه الإطلاقات لا تَهدِم التّرتیب و الفوریة أبداً):

Ø أما إذا قال به (لزوم الترتیب) من الجهة الأول (أي الفوریة فلا تردها الإطلاقات) فلأنّه يدّع أنّ الصلاة الّت ه واجبة ف أول
الوقت من حيث ه ‐لو خلّ و طبعها‐ قد عرض لها (الحاضرة) عدم الوجوب لأجل عروض الحرمة لها من باب المقدّمة

لواجب فوري (فالقائل بالتّرتیب یعتقد بلزوم الحاضرة لو خلیت الصلاة بلا تزاحم و لن حینما حرمت بسبب وجوب الفوائت فلا
تعد الحاضرة واجبةً إذن).

و إن شئت فقل: إنّ وجوبها (الحاضرة) ف أول الوقت مقيد عقلا بعدم الامتناع العقل أو الشّرع[2] (بینما مسألتنا:) فإذا فرض
طرو الحرمة لها من باب المقدمة (لامتثال الفائتة) صار (وجوب الحاضرة) ممتنعا شرعياً (فلا إطلاق لوجوب الحاضرة إذن) لأنّ

المانع الشّرع كالمانع العقل،[3] فهو نظير ما إذا عرض واجب فوري آخر ف أول الوقت كأداء دين فوري أو إنقاذ نفس محترمة
و نحوهما (کنجاسة المسجد) فإنّه لا يلزم التقييد ف تلك الإطلاقات بعدد هذه العوارض (و إلا ستَتاثر التقییدات تجاه إطلاقات

وجوب الصلاة بینما لا یلتزم به)

:أساس «ظهور» إطلاقات الحاضرة قائلا ه إله الشّیخ انتقاداتوج ثم

عل (تجاه التّرتیب أي لعله هناک دلیل خاص) ا إذا قيل به من جهة ورود الدليلة، و أمهذا كلّه إذا قيل بالترتيب من جهة الفوري»
اشتراطه (التّرتیب) ف الحاضرة، فيصير حاله كحال سائر الشروط المعتبرة ف الصلاة (لو خلّیت و طبعها): ف أنّ وجوب

الصلاة ف أول الوقت إنّما هو مع التمن من فعلها جامعة للشروط، فإذا شكّ ف شرطية شء للصلاة كطهارة ما عدا موضع
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الجبهة من مان المصلّ، و أنّه هل يجب تحصيله إذا كان مفقوداً عند دخول الوقت أم لا؟ فلا يجوز التمسك بالإطلاقات المذكورة
لنف شرطية المشوك، (فلا یجوز) لأجل إطلاق الحم فيها بثبوت الوجوب ف أول الوقت (فیتحدّث الإطلاق حول أصل الوجوب

بدایة الوقت فحسب) و عدم وجوب التأخير (الحاضرة لأجل الفائتة، إذن فلیست الإطلاقات ف مقام إثبات الوجوب حتّ مع
عروض الموانع کالفوائت).

و كذا لو شكّ ف جزئية شء يجب معرفته كالسورة بعد الحمد، فإنّه لا يجوز أن يتمسك بالإطلاقات المذكورة، لعدم وجوب تأخير
الصلاة حتّ يتعلّم السورة.

و بعبارة أخرى: تلك الإطلاقات دالّة عل وجوب الصلاة ف أول الوقت (أي من حیث الوقت فحسب و (الحال أنّ) مسألتنا أنّ
الصلاة هل يعتبر فيها الشرط الفلان، كتأخّرها (الحاضرة) عن الفائتة، و طهارة ما عدا موضع الجبهة ‐مثلا‐ و قراءة السورة بعد

الحمد أم لا؟ نعم ثبوت شرط أو جزء للصلاة يوجب تقييد لفظ الصلاة بناء عل وضعها للأعم لا تقييد إطلاق وجوبها عند دخول
(عدّ ساکتاً عن النّفو الذي ی) .«َةلاوا الصيمقون هذه الإطلاقات كإطلاق «االوقت، في

بل التحقيق: عدم جواز التمسك بها و إن جوزنا التمسك بإطلاق: «اقيموا الصلاةَ» لنف الشرطية و الجزئية عند الشكّ، لأنّ إطلاق
الصلاة ف هذه الإطلاقات مسوقة لبيان حمها «من حيث وقت وجوبها» فلا تفيد مطلوبية كل ما يسم صلاةً (فلا نحم

بمطلوبیة الحاضرة رغم طروء الفائتة) فحالها كسائر الإطلاقات المسوقة لبيان أحام الصلاة بعد الفراغ (الإحراز) من بيان جهتها
(فلیست ف جهة محق الشّرائط المشوکة و الموانع) كأحام الجماعة و الخلل و القضاء و نحو ذلك (فإنّا لا نوسع شرائط أدلة
الجماعة إل بقیة الصلوات أیضاً بل نقف علیها من حیث جماعتها، فذل نَصنع تجاه «أقیموا الصلاة» فإنها قد بینت أصل

وجوب الحاضرة لا وجوبها مع وجود الفوائت)».[4]

بینما صاحب الجواهر قد استَرسل هذه الإطلاقات و لم یقیدها أبداً بهذه الجهة ‐أصل وجوب الحاضرة‐ بل قد أطبقها برمتها ‐
ف الوضع الراهن‐ حتّ لو اعتَرت عدّةُ فوائت فبالتّال قد حم بجواز الحاضرة.

نقدٌ تجاه استظهار الشّیخ الأعظم

و نلاحظ عل متَّجه الشّیخ:

‐ أولا: إنّه ‐رحمه اله‐ قد أسلَف محتملا ثالثاً لتبریر «اتّخاذ الإطلاقات» بحیث إنّ الذي ‐کالجواهر‐ لا یستظهر «السوق
لمجرد حم الصلاة» سیسمح له إجراء الإطلاقات و تجویز الحاضرة و لهذا قال آنذاک: (الاحتمال الثّالث) نعم لو أنر أحد سوق

تلك الإطلاقات لمجرد بيان حم الصلاة ف نفسها ‐عل حدّ قول الشّارع: الغنم حلال أو طاهر، ف مقابل قوله: اللب حرام أو
نجس‐ و ادع سوقها (الحاضرة) لبيان التليف و حمل الملّف ف أول الوقت عل الفعل، بحيث يظهر من إطلاق بعث الملّف
عل الفعل عدم كونه ممنوعاً من طرف الأمر (فحسب) صح التّمسك ف كل مورد شكّ ف فورية ما يزاحمها و انتفت الفورية عنه
بحم تلك الإطلاقات، و حم من أجلها (الإطلاقات) بعدم المانع الشرع (کما افتَرضه صاحب الجواهر زاعماً) و كان كلّما ورد
من الدليل عل فورية شء يتوقّف عل تأخّر الحاضرة مقيِدا لتلك الأدلّة (المطلقة و) معارِضاً لها.»و بات جلیاً أنّ هذا المحتَمل

سینسجم مع معتقَد الجواهر النَّبیل تماماً إذ قد استَسق أنّ الحواضر مطلقة حتّ لو اعترتها الفوائت فاستَنتَج جواز الحاضرة بهذا
الأسلوب، فعل هذا المنوال، لو أقر أحد بالتّرتیب لَما تَضررت إطلاقات «جواز الحواضر» أبداً، فلا تَبطل إذن، وبالتّال إنّا

نَستشعر تهافتاً ف بیانات الشّیخ الأعظم إذ ضمن کلماته المسبقة قد استَقبل إطلاق «أقیموا الصلاة» ولنّه قد رفض إطلاق «أقم
الصلاة لدلوک الشّمس» المجدي لمسألتنا الحالیة ‐الفائتة‐ بینما إطلاق الآیة الثّانیة قد تحدّثت حول جهة خاصة و ه «وقت

الحاضرة» فه ستُصحح الحاضرة أیضاً ‐حتّ لدی الفوائت‐.[5]



‐ ثانیاً: إنّ صاحب الجواهر لم یتَّخذ «دخول وقت الحاضرة» قیداً رکنیاً ‐ک یصادم وجوب الفائتة‐ بل یعدّ ظرفاً للحاضرة
فحسب مما یعن أنّ وجوب الحاضرة «حین وقتها» سیلائم وجوب الفائتة أیضاً، فعل أساسه ستَسلَم إطلاقات الحواضر تماماً و

سنَستَغن عن مناقشَات الشّیخ لأنّه قد زَعم أنّ «دخول وقت الحاضرة» یعدّ قیداً فقادته إل طرح تل الأبحاث، بینما «ظرفیة
الزمان» ستَعن أنّ أوان امتثال الحاضرة ه ف بدایة الوقت فلو شنا ف تحریم الحاضرة لأجل عروض الفائتة لأزَلنا هذا

الارتیاب ببرکة الإطلاقات و لَتَصحح وجوبها جیداً، و بالختام، إنّ المحق هو صاحب الجواهر.

و نؤکد أیضاً بأنّ نمط شنا لیس من نَمط «التّمس بالعام ف الشبهة المصداقیة» إذ موضوع الصلاة متحقّق حتماً ‐إما
الحاضرة أو الفائتة‐ فلا ش ف الموضوع إذن بل محور الحوار هو حول تصحیح الحاضرة، و قد صححتها الإطلاقات ‐وفقاً

للجواهر‐. [6]
 

-------------------------
[1] نفس المصدر.

.ش»: و الشرع» [2] ف
[3] لقد هاجم الأستاذ المعظَّم ضمن محفل أصول عل هذه القاعدة قائلا: «أساساً، إنّ المقارنة ما بین التّوین ‐العرض‐ و

التّشریع ‐الحم‐ تُعدّ غلطة فادِحة تماماً لدی معشر الأصولیین إذ هذه المحاذیر تَتوجه إل الأمور التّوینیة المستَتبِعة للعلل و
المعالیل، بینما أفق «الاعتباریات» أجنبیة عن هذه القوانین بتاتاً إذ بوابتُها منفتحة لدی المعتبِر کیفما اعتبر، و لهذا قد أکدنا کراراً

بأنّا نرفُض البری المزعومة بأنّ «الممتنع شرعاً كالممتنع عقلا» و حیث إنّ حوارنا یحول حول «نَمط الاعتبار» فسوف یتاح
للشّارع أن یعتبر کیف شاء، فلا تَجرحها أيةُ إشالیة عقلیة إطلاقاً، فبالتّال، قد تَزحلَقت خُطوات بعض العمالقة حینما أدخل

البراهین العقلیة التّوینیة ضمن عالم الاعتبارات الشّرعیة، إذ نطاق عالم الاعتبار وسیع للغایة بحیث یتولَّد وفقاً لمشیئة المعتبِر،
ولهذا تُعدّ قضیتُنا هیِنةً ف عالم الاعتباریات.»

ر الإسلامصفحه: 296-297 ه.ق.، قم مجمع الف ،(المواسعة و المضایقة رسالة ف) (انصاری) [4] رسائل فقهیة
[5] و لن یبدو أنّه لا تضارب کلمات الشّیخ لأنّه ف ثنایا هذه الصفحات قد صرح قائلا: « لن المتأمل ف تلك الإطلاقات ‐ إذا
أنصف ‐ لا يجد من نفسه إلا ما ذكرنا أولا (أي أنّ الإطلاق ف مقام بیان أصل وجوب الحاضرة).» فلم یخضع للإطلاقات نهائیاً
بل هذه البیانات تُعدّ محض احتمالات و اقتراحات ‐ثلاث‐ لتبریر الإطلاقات، و لم یصطفِ الاحتمال الثّالث، و بالتّال إنّ ظاهر

الأدلة لا یعین الاحتمال الثالث وفقاً لمعتقَد الشّیخ أیضاً.
[6] و لنّا مترددون ف تحریم الحاضرة و لهذا سیعدّ الشّ من زمرة الشّبهة المصداقیة للعام ‐الجواز‐ من ناحیة حمه لأنّا من

ر الفقیه فو لهذا سیتحی النّه یقتض عنها أیضاً من باب الأمر بالشی ة نهح للحاضرة و ثمالإطلاق المصح زوایة نَمتل
مصداقیة هذه الحاضرة لأي واحد من الدّلیلین ‐المجوِزة أو المحرِمة‐ و لهذا قد أشار الشّیخ إل أنّ موطن نزاعنا هو تداخل

الأمر و النه معاً عل الحاضرة، قائلا: «و يرد عليه (الإطلاق): أنّ القائل بالترتيب و وجوب تأخير الحاضرة عن الفائتة، إما أن
يقول به من جهة فورية القضاء عنده، نظرا إل أنّ الأمر بالشء يقتض عنده النه عن الضدّ الخاص، و إما أن يقول به من جهة
وجود الدليل عل اشتراط الترتيب ف الحاضرة و إن لم يقل بفورية القضاء، و عل كل تقدير فلا يرده الإطلاقات المذكورة، و لا

يلزم تقييد لتلك الإطلاقات من جهة قوله بالترتيب»


